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 . جيةالإجابة النموذ
ة كورونا، ونتيجة الطلبات المتزايدة على حوبالتحديد بعد جائ  ،ضم التطور الرهيب للتجارة الدوليةفي خ  

لتحقيق الذي يلعبه النقل البحري    والجوهري  المنتجات سواء من قبل الشركات أو الأفراد، لا ينكر أحد الدور الكبير
 في الخدمات العرض والطلب(، هذا الدور الذي كان نتيجة التطور الكبيربين  التوازن في معادلة العالم الاقتصادي )

البحرية، بداية من تطور الأدوات والميكانزمات، مرورا إلى اللوجستيات الحديثة، ووصولا إلى تطور المنظومة القانونية 
 التي تحكم سير العملية منذ بدايتها إلى نهايتها. 

مما افترض   إن التطورات التي شهدها عالم النقل البحري، كانت ملزمة للناقل بأن يتكامل مع هذا التطور،
التصرفات  ببعض  القيام  إمكانية  منحهم  متكاملة،  وقانونية  عملية  منظومة  ضمن  أخرين،  بأفراد  الاستعانة  عليه 

، حيث تصدت  صل حكرا عليه دون سواه، تحت راية ولواء مساعدي النقل البحريالأ والالتزامات التي كانت في  
المساعدين بنشاطهم، من خلال تحديد شروط   هؤلاء عترض قيام  القانون الوطنية لحالة الفراغ القانوني التي كانت ت

امتثال كل واحد منهم لخدمة معينة بذاتها، مع تحديد التزاماته ومسؤولياته أيضا، حماية للغير في تعاملهم المباشر مع 
 الناقل.  

النشاط مقارنة   غير أن بروز وصف وكيل العبور بين هؤلاء المساعدين كان استثناء لما سبق، بحكم حداثته في 
ما صحة ف بزملائه) في الجزائر(، ولغياب أصل له في المنظومة القانونية الجزائرية المؤسسة لنشاط هؤلاء المساعدين.  

وهل المسؤولية المترتبة على ؟  على باقي المساعدين من خلال القيام بخدماتهم ونشاطاتهم  يل العبور وك  تطاول
 ؟ لالتزامات تكون كفيلة لضمان حقوق الشحنين والناقلين على حد سواءاخلاله با

 : التالية  طقافي النتجبرنا على التفصيل ت  لا ه التساؤ عن هذ   الإجابةإن  

 : ن(10)  زائري القانون الج لمساعدي الناقل فيم القانونينظاال  /أولا



بعد الزخم   اخصوصالمهام التي يقوم بها الناقل عادة، و ين مباشرة بعد تعدد  ة للمساعدين البحريجت الحا برز 
غرافية،  زائر الجخصوصية الجتبار  ى اععل، و وسائل النقل الأخرىة بمقارنمن النقل  ا النوع  الكبير الذي شهده هذ 

اد أسلوب الاقتصزائر  نتهاج الجبعد ا  ا خصوصم،  ك  1200وز  جايتبشريط    ض المتوسطلأبيى البحر اها علتطلالبإ
ي زائر رع الجكان المش  ،05-98  القانون البحريفي ذلك  من النصوص القانونية بما  والذي ظهر جليا في العديد  ،  الحر

ا  لتنظيم  دا مستع ا  ،  ؤلاء المساعدينه ني الذي يحكم  قانو الو   لتشريعيالجانب    139-06م  رسو لبداية بالمفكانت 
، الذي يحدد 2008فمبر  نو   8ؤرخ في  الم  363-08لمتمم بالمرسوم  ل وا، المعد2006أبريل    15خ في  المؤر 

ة من مجموعرسوم  رض وفق هذا المين فأ  ، (ن 2)  ينشو والت   لمناولةسفن واقطر الطات  ارسة نشامم  وكيفيات   شروط 
ت  ،  ط الأساسية للقيام بهذه المهامالضواب القطر  فلا  الالمناولة  أم  سند مهام  متمتع   عي  لا لشخص طبيإ  تشوينأو 

ض غمار منافسة عد خو ب  زامتياعقد   علىع للقانون الجزائري، متحصل  ، أو شخص معنوي خاضلجزائريةبالجنسية ا
 40يها، على أن لا تتجاوز مدة الامتياز   الوزير المكلف بالبحرية الإشراف علا ويتولىهئية اقتراحيناتتولى السلطة الم

 إمكانية م هذا الامتياز عد ى  تها، مع إلزام المتحصلين عل القانون تحديد قيميتولىت  وات ة، يتم خلالها دفع إسنة كامل
لإطار و المناولة أو التشوين في اطر أقطات ال نشام بياأن يتم القى  أو بيعه أو حتى إيجاره، علالتصرف فيه بنقله  

دد من الغياب الواضح لعلاحظ في هذا المرسوم  )ما ي  .  هذه المنافسةطلاق  تولت إ   نائية التييدد للسلطة المفي المحالجغرا
 . (ن 2)(  كيل العبورالوكلاء والمساعدين بما فيهم و 

حاول ما جاء به سابقه، ف  لكم   وي    ليثمن  2020  وفمبرن  20المؤرخ في  348-20تنفيذي  ال  رسوم المجاء  
وكيل مع ومفكك البضائع، و البحري، مجسار  ، السم يل الحمولة ، وككيل السفينةو   : من  كلاا ط  انونيا نشاق  نظمأن ي

ل على الحصو ة  من ضرور   ، ابتداءشاطاتالن  ه لقيام بهذ آليات او ط  شرو ذاته  كما حدد المرسوم  ن(،  2)  ة النقلعمولال
سية نسا بالجنن متجو نبغي على طالب الاعتماد أن يك، حيث ييةحر المكلف بالب  زيرللو طلب  تقديم    بعد  اعتماد 

ال، و يةر الجزائ الجزائريمقيما بالتراب  الاعتماد ش   وطني  إذا  خإذا كان طالب  أما  طبيعيا،  الصا  طالب شخصا كان 
ص المعنوي ا الشخهذ   ون مديرأن يكو عا للقانون الجزائري،  خاضنوي  ن هذا الشخص المعو ي أن يكمعنويا، فينبغ

 . مقيما بالتراب الوطني  سيةزائري الجنج
ا تحصله على بهصول القائم  اشترطت ح  348- 20  ذي يالمرسوم التنفيام بالمهام المنصوص عليها في  إن الق

ضد  تأمين ثبات ال البحري لا تقل عن خمس سنوات، ناهيك عن إ، وخبرة مهنية في المجعلياللدراسات ال  شهادات
الاعتماد   ىلالحصول عتجاري بعد    محل على  ل  صو الحمع ضرورة إثبات    نية،هولية المدنية والمات المالية للمسؤ التبع

ه مرة أخرى أن المشرع قد وسع من قائمة المساعدين ر التنبييجد   )   . قابلة للتجديد مدته بعشر سنوات    د  د  تح  الذي  
 ن( 2) .  ة( هذا المرسوم، لكن وكيل العبور لا يزال الغائب الأبرز عن هذه القائمالبحرين في

اضح ا له من تأثير و ، لميةلات تداخلا مع الأنظمة الجمركية العالما النقل البحري من أكثر المجأن  وعلى اعتبار  
لحسن ضمان  ك ن حتمية أساسية  ط المصرح الجمركي كاطن، فإن تنظيم نشا ري والغذائي للو ي، التجاقومعلى الأمن ال



 تحديد  2010نوفمبر    14خ في  ر المؤ   288-10  التنفيذي   المرسوم   ث تولىسير عملية التصريح الجمركية، حي
 ن( 2).  وكيل العبورمرة أخرى لوصف  تم  غياب في ،  عئللبضاصريح المفصل  بالتهلين ؤ ص المالأشخا

 : ن(5)  ني المساعدي كيل العبور مع باقل مهما و تداخصور    /ثانيا
ا النصوص  غياب  لنشاإن  فصو ط  لمنظمة  العبور كما  اكيل  فتحت  سابق،  أما لنا  على لمجال  ليتطاول  مه 

ر قد ينوب عن الناقل في استلامه د أن وكيل العبو ية ن ، فمن الناحية العملنشاطات باقي المساعدين دون أي قيد 
، كما يتولى ن(ح)الشا ا الأخيرذ ه  من مدى مطابقتها لتصريحات ويتأكد من محتواها أو حتىشاحن ضاعة من الللب

، ذلكبل يتعدى دوره  ،  المشونفس مهام  ، فيكون بهذا العمل قد قام بنتحديد تريخ شحنهاايتها لغياية  حم  أيضا 
ى نشاط تطاول عل، فيكون بذلك قد  طريق تبعيهة معينة عن  حن بضاع شقد تولىر  بو يل العفقد ند أحينا أن وك

، بل يتعداها ليقدم ةلمتعلقة بالبضاعالخدمات اف عند  )العبور( لا تق   يلوكة هذا الإن مهمغ.  ول الشحن والتفريمقا
 . لوكيل السفينةكلة  ة المو لك المهم ، مطابقا في ذة ذاتهخدمات للسفين
قد مع الشاحن أو المرسل إليه حسب اتعبأن يه للوكيل  صراعيية فتح المجال على م ب النصوص التنظيمإن غيا

 ، في ميناء الشحنتحضيرها  من    ضروريات والإجراءات التي تحتاجها البضاعة ابتداءع المي الظروف، على أن يقوم بج
ج هذه الحمولة من را خت إ ووصولا إلى إجراءايل الحمولة(،  مهمة وك)ل  في ميناء الوصو مها  ستلاءات اجرامرورا بإ

يل الوكهام  تطابق روحا ومضمونا مع م، وهو الذي يا يقتضيه القانون يها وفق مالتصرف فكين المرسل إليه  وتم  يناءلما
 . ركيالجم 

 : ن(5)  ة بور حتمية قانونيعيل الوك ثالثا: المسؤولية المخففة ل
الحاد ، فإن نظام المسؤولية  هاحصر   إمكانيةم لعد  يل العبور متنوعة ومتعددةإذا كانت المهام التي يقوم بها وك

ر عبو كيل ال و ا، فضيو أه هبغيال  جيس  د من المساعدين البحريينمساع أي  ومقيدا لنشاط  عد ضابطا  ذي ي  الوالمشدد و 
 ت في الحالا تى  ، وح أدعى ذلك الخطى عاتق من ا، بل يقع إثبات خطئه علكلهاتجاه مو   عن أفعاله الشخصيةمسؤول  

 إذا ما تولى   م بمهامه نيابة عنه لشخص القائءة اإدراك كفاسؤولية تقوم على مدى  المامه، فم بمه قياض غيره للفو  التي ي  
 . ةفي هذه الحاله  وكل فلا مسؤولية عليذا كان هذا التفويض بقرار من المذا التفويض، أما إام به ا القيو شخصيه

، يازاتهنة، يتمتع بكم هائل من الامتراية الليل العبور وبالحالة العموك، أن  الحالةذه  في ها قوله  ا يسعنم،  يراأخ
ا كذ غياب لمثل هذا ال ظيم القانوني الخاص به، ه ب التنغيال  غياب أي شرط قانوني أو إجراءي للقيام بمهامه ء من  ابتدا

ذلك طبعا، ا ساعده في  ومرقيب،  ون  قي المساعدين دم باوكيل العبور على مهاطاول  تبوابة  هو من كان    نصوص 
جب تدخلا تشريعا عاجلا ا يستو ممطة به،  م المنو فاقه في أداء المهاسه أو إخقاعتلمسؤولية المخفف نتيجة  ام انظ
 . تعاقدين معهوالممتعاملين  فية لل، وتحقيق ضمانات كانيغ القانو جهة أزمة الفرا لموا

 


